


ملخص تنفيذي
يأتي إطلاق هذا التقرير بعد مرور ما يزيد على عشر سنوات 
على سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، وإعلان 
قوات التحالف العربي تدخلها لتدعيم الحكومة الشــرعية، 
وبعد مضي ما يزيد على تســع ســنوات من تاريخ مباشرة 
اللجنــة الوطنيــة للتحقيق فــي ادعاءات انتهــاكات حقوق 
الإنســان )من هنا فصاعــدا اللجنة( لأعمالهــا، من مقرها 

في العاصمة المؤقتة عدن.
ويُعــد هذا التقريــر مكمّلًا ومواصلا للتقارير الســابقة التي 

أصدرتها اللجنة، وجزءً لا يتجزأ منها.
خــال الفتــرة التــي يغطيها هــذا التقريــر، شــهد الوضع 
الأمني في اليمن تحســنا نسبيا كنتيجة للهدنة التي أعلنها 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن )المبعوث 
الأممي( قبل نحو ثلاثة سنوات بين أطراف النزاع. وبشكل 
عام، اســتمر ســريان هذه الهدنة، حيث شــهدت معظم 
المناطــق والجبهــات هــدوءًا حــذرا، وتوقفًــا ملحوظًا في 
العمليات والاشــتباكات العســكرية، وانخفاضًــا كبيرًا في 

عدد الضحايا، سواء من المقاتلين أو المدنيين.
كمــا شــهدت الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر توقف 
طلعــات طيــران التحالف الداعــم للحكومة الشــرعية منذ 
أبريــل 2022م، وقــد ســاهم هــذا فــي تخفيــف التوتر في 
المنطقــة وســاعدت على بعث نشــاط دبلوماســي ادى 
الى التوقــف التام لطلعــات طيران تحالف دعم الشــرعية 
وبالتالي لم تنســب خلال الفترة التــي يغطيها هذا التقرير 

أي واقعة او تجاوز يحسب على التحالف.
علــى الصعيــد السياســي، عيــن رئيــس جديــد للحكومــة 
اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــاً بتاريــخ 3 مايــو2025م، وقــد 
ترتّــب علــى هــذا التغييــر عــودة الحكومة لعقد جلســات 
مجلس الــوزراء، والتــي كانت قد توقفت لأكثر من ســتة 
أشــهر بســبب الخلافــات، وهو مــا شــكّل انفراجًا نســبيًا 
خلــق بعــض التفــاؤل لــدى المواطنيــن/ات بشــأن قدرة 
المجــالات  فــي  خصوصًــا  واجباتهــا،  أداء  علــى  الحكومــة 
الخدميــة كفتح الطروقــات بين المــدن والتعليم والصحة 
 وتنشــيط الاقتصــاد للتخفيــف مــن الحرمــان والمعانــاة.

على الصعيد الأمني تشــهد المناطق الخاضعة لســيطرة 
الحكومــة الشــرعية والجهات المحســوبة عليها حالة من 
الهشاشــة الأمنية، ويعود الســبب الأساســي لذلك إلى 
غياب قيادة موحدة لكافة الأجهزة الأمنية، وعدم تبعيتها 
بشــكل فعلي للحكومــة ممثلة بوزارة الداخليــة، وقد أدى 

تفــرد كل طــرف من الأطراف المحســوبة على الشــرعية 
بالســيطرة على عدد من المناطق، مع غياب شــبه كامل 
للتنســيق فيمــا بينها، إلــى حــدوث العديد مــن التجاوزات 
التــي تمس حقوق وحريــات المواطنيــن، ومنها الاعتقال 
التعســفي، والاختفــاء القســري، والتعذيــب، والحــد مــن 
حريــة الحركة والتنقــل، بالإضافة إلى حــالات الاعتداء على 
الحق في حرية الرأي والتعبير. كما عرفت الســجون ومراكز 
الاحتجــاز اقتضــاض كبير نتيجــة الاحتفاظ بالنــزلاء لفترات 
زمنية طويلة دون تحوليهم على القضاء خلافا لما يقضيه 

القانون.
ومــن الجهة الأخرى، بقيــت المناطق التي تســيطر عليها 
جماعــة الحوثي محل انشــغال كبيــر. إذ أحكمــت الجماعة 
ســيطرتها علــى جميــع الأجهــزة الأمنيــة والمؤسســات 
والمرافــق العامــة، وفرضــت علــى العامليــن فــي هــذه 
المؤسســات إعــان الانتمــاء للجماعــة، وأجبرتهــم علــى 
حضــور دورات تهدف الى الترويج لأدبيات وبرامج الجماعة 
لغــرس التوجــه العقائــدي والمذهبــي الحوثــي فــي ادارة 
العدالــة والتعليــم وقــي كل مجــالات الحيــاة العموميــة. 
وأصبح تقييم كافة منتســبي الأجهزة الأمنية والشــرطية 
وجميــع الادارات الأخــرى يخضع لدرجة الــولاء والإخلاص 
والمهنيــة  للخبــرة  لا  خدمتهــا،  فــي  والتفانــي  للجماعــة، 

والقدرة في التسيير.
خــال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، رغم التوقف شــبه 
التــام للمواجهــات بيــن الحكومــة الشــرية المعتــرف بها 
دوليا وجماعــة الحوثي، فان التجــاوزات وانتهاكات حقوق 
المواطنين في المناطق التي تخضع للجماعة لم تعرف أي 
تحســن. وقد شــهدت الفترة التي يغطيها التقرير العديد 
مــن حــالات الاعتقــال التعســفي، والاختفــاء القســري، 
والتعذيــب حتى الموت، بحق مئات النشــطاء والصحفيين 
وموظفــي الــوكالات الأمميــة والســفارات والمنظمات 
المحليــة والدوليــة، الذيــن وجّهــت إليهــم الجماعــة تُهَمًا 
بالتجســس، والتخابــر، والعمالة، والإضــرار بالوضع الأمني 
وشــبكات  خلايــا  وتأســيس  والاقتصــادي،  والعســكري 
تجســس لصالــح دول أجنبية. وقد أصبح عــدد المعتقلين 

والمخفيين قسرًا، خلال فترة التقرير، في تزايد ملحوظ. 
الهــدوء  رغــم  والاجتماعــي،  الاقتصــادي  الصعيــد  علــى 
النســبي فــي معظم الجبهــات، بقيت الأفــق الاقتصادية 
والاجتماعيــة قاتمــة. إلا أن ذلــك لــم يكــن له تأثيــر إيجابي 
ملحوظ على الحياة اليومية، حيث زادت نسبة الفقر وتدني 
فــي كل الخدمــات كالصحــة والتعليــم والمــاء والكهرباء 



وصيانــة الطــرق بالإضافة الى تفشــي التضخم واســتمرار 
ســعر الريــال اليمنــي فــي الانخفــاض حيــث بلغ مســتوا 
قياسيا لم يعرفه من قبل رغم بعض التحسن خلال الأيام 
الأخيرة من شهر يوليو 2025 وبداية شهر أغسطس. وما 
زاد فــي تعقيد الأمر هو ازدواجية العملة )الى جانب الريال 
الرســمي للبنك المركزي في عدن، شرعت جماعة الحوتي 
فــي طباعــة ريــال للمناطــق الواقعــة تحت ســيطرتها(، 
يُضاف إلى ذلك الانقســام الحاصل في ســعر الصرف بين 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الشــرعية وتلك 
الخاضعة لســيطرة جماعة الحوثي، وتوقف صرف مرتبات 

الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة.
ومن جهــة أخرى، عرفــت الفترة الماضية بعــض الانفراج 
نتيجــة فتــح عــدد مــن الطــرق الرابطة بيــن المــدن. فقد 
تعز-الحوبــان،  وطريــق  البيضاء-مــأرب،  طريــق  فتــح  تــم 
صنعــاء- طريــق  فتــح  2025م  مايــو   31 بتاريــخ  تــم  كمــا 
فــي  الخطــوات  هــذه  ســاهمت  وقــد  الضالع-عــدن، 
تخفيــف بعــض المعاناة التــي يتحملهــا المواطنون خلال 
تنقلاتهــم، إلا أن موضــوع فتــح الطــرق وتســهيل حركة 
الاقتصاديــة  المشــاكل  أبــرز  مــن  يُعــد  يــزال  لا  المــرور 
 والاجتماعية التي تؤثر ســلبًا على الوضــع العام في اليمن.

في مجال الرصد والتوثيق
تابعت اللجة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير التواصل 
المباشــر وغير المباشــر مــع الــوزارات والاجهــزة الأمنية 
والعســكرية والادارية التابعة لكل من الحكومة الشرعية 
المعترف بها دوليا ومسؤولي المناطق الخاضعة لجماعة 
الحوثي، وأرسلت لهم مذكرات مستفسرة عن التجاوزات 
والانتهاكات المحســوبة تباعا على أجهزتها وعن اجراءات 
المحاســبة الداخليــة المطبقة. وقد ســجلت اللجة نســبة 
معتبــرة في تجــاوب اجهــزة الحكومية الشــرعية في حين 

امتنعت الاجهزة التابعة لجماعة الحوتي عن أي رد.
تمكّنــت فــرق اللجنة وراصدوهــا الميدانيون خــال الفترة 
المشــمولة في التقرير من القيام بأعمال الرصد والتوثيق 
المباشــر لمــا يزيد عــن 3003 حالــة ادعاء بانتهــاك حقوق 
الإنســان فــي مختلــف محافظــات الجمهوريــة، موزّعــة 
علــى أكثر مــن 36 نوعًا مــن أنــواع الانتهــاكات، وبلغ عدد 
الضحايــا 3766 ضحية من الجنســين. وبذلــك يكون قد بلغ 
عــدد الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها منذ 
انطــاق عملهــا فــي ينايــر 2016م وحتى تاريخ صــدور هذا 
التقرير عدد 32953 واقعة انتهاك، بإجمالي عدد ضحايا يبلغ 

67538 ضحية. وقد استمعت اللجنة خلال فترة التقرير الى 
ما يزيد عن 13192 شــاهدا ومبلغــا وضحية، واطلعت على 
نحو 7768 وثيقة ومســتند تتعلق بالوقائع التي تم التحقيق 

فيها وتوثيقها.
وتعاملت اللجنــة مع الكثير من أشــكال الانتهاكات منها 
مــا يقع تحــت القانون الدولي الانســاني ومنهــا ما يصنف 
تحــت القانــون الدولــي لحقــوق الانســان واولــت اللجنــة 
اهتمــام خــاص لقتــل وجــرح المدنييــن و تجنيــد الأطفال 
المضــادة للأفــراد  وانتهــاكات حقوقهــم، وزرع الألغــام 
واســتهداف المنشــآت الطبيــة والهــال الأحمــر اليمني 
والتهجيــر القســري والاعــدام بغيــر محاكمــة والتوقيــف 
التعسفي والاحتجاز خارج إطار القانون والاختفاء القسري 
والتعذيب والمعاملات القاســية والمشــينة واستهداف 
اماكــن العبادة والتعليم وفرض الحصــار لتجويع المدنيين 

والانتهاكات الخاصة بحقوق المرأة.
وكشــفت تحقيقات اللجنــة عن التطــور الحاصل في نوع 
وقائــع الانتهــاكات المســجلة، إذ أبرزت عمومــا انخفاض 
في انتهــاكات القانون الدولي الانســاني وقــد يعود ذلك 
الــى الهدنة التي أعلنهــا المبعوث الأممــي. كما تصاعدت 
انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان نتيجة هشاشة 
مؤسسات الدولة وغياب التنسيق بينها، ومن جهة اخرى 
استمرار جماعة الحوثي في اضطهاد معارضي مشروعها 

الرامي الى بسط هيمنتها العقائدية.
وســجلت اللجــة تطــورًا جديــدًا خــاص بالقانــون الدولــي 
للنزاعــات المســحلة والقانــون الدولــي الانســاني تجلــى 
بعــد أحــداث 7 أكتوبــر 2023، إذ قامــت القــوات الأمريكية 
والبريطانيــة بمهاجمة المواقــع الحوثية ردا على مهاجمة 
الطيــران  شــن  كمــا  البحريــة.  للملاحــة  الأخيــرة  هــذه 
الاســرائيلي هجمات علــى مطار صنعاء ودمــر 8 طائرات، 
6 منهــا طائــرات مدنية تابعــة لليمنية، كما ألحقــت أضرارًا 
بمنشــآت المطــار والمبانــي المحاذيــة له ومــدرج المطار 
الذي اخرج عن الخدمة لفترة. كما شــنت غارة استهدفت 
مصنع عمران للإســمنت بمحافظة عمران. وكانت لهذه 
الهجمــات تداعيــات زادت فــي معاناة الســكان المدنيين. 
لاحقــا.  اللجنــة  تقاريــر  فــي  الأحــداث  هــذه   وســتفصل 

التحديات
تُعتبــر الفترة التــي يغطيها التقرير من أكثــر الفترات تحديًا 
للعامليــن في مجــال حماية حقوق الإنســان. فعلى الرغم 
مــن الجهود التــي بذلتها اللجنة في التحقيــق والتوثيق، لم 



تُفعّــل بعــد أدوات وطنية فعالة لمعالجــة الانتهاكات أو 
تقديم الدعــم اللازم للضحايا، بما في ذلك ســبل الإنصاف 
والتعويــض، وهو مــا يجعل مــن عمل اللجنة مســاهمة 
مهمــة في هذا الســياق، لكنهــا تظل غير كافيــة لوحدها 

لاستعادة الثقة بمنظومة العدالة.
كما شــهدت هــذه الفتــرة تحديــات إضافية وسياســات 
ممنهجة ضاعفت من العراقيل أمام الوصول إلى الضحايا 
وتوثيــق الانتهاكات والتحقيق فيهــا، خصوصًا في مناطق 
ســيطرة جماعة الحوثي، حيث سُــجلت اعتقــالات جماعية 
اســتهدفت نشــطاء ومواطنيــن ومواطنــات، إلى جانب 
رقابــة مشــددة علــى المحادثــات والرســائل النصيــة بين 
الأفــراد، واختــراق تطبيــق »واتســاب«، فضلًا عــن الرقابة 

الواسعة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وبالرغم مــن تمكن اللجنة من الرصــد والتحقيق في كافة 
مناطــق اليمن بمــا فيها مناطق ســيطرة جماعة الحوثي، 
بفضــل تواجــد أعضــاء فريــق التحقيــق بهــا، إلا أن غيــاب 
المســاءلة واســتيعاب مخرجات اللجنة يظــل تحديًا يواجه 
كل مــن يعمــل فــي مجال حقــوق الإنســان، وهــو الأمر 
نفســه الذي يواجه العمل في مناطق ســيطرة الحكومة 

الشرعية.
إن اســتمرار النزاع المســلح في اليمن عامل أساســي في 
تصاعــد تــردي الوضع الاقتصــادي، وضعــف الخدمات في 
جميع مناطــق الجمهورية، ومــا ينتج عنها مــن انتهاكات 
واســعة النطاق للحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية )الحق 
فــي الغذاء، الصحة، العمل(، يمثل هذا تحديًا منهجيًا للجنة 
في إثبات الرابط المباشــر بين سياسات اقتصادية معينة، 
مثل )الانقســام النقــدي أو حجــب الرواتب(، وبيــن الضرر 
الواقع على المدنيين، وصعوبة تحديد المسؤولية الجنائية 
المترتبة علــى ذلك، بالرغم من وضــوح الرؤية فيما يتعلق 
بالأعمــال التي تقوم بها جماعة الحوثي، خاصة فيما يتعلق 
بمنع تصدير النفط، واســتمرار الانقسام النقدي، وحرمان 
الموظفين من الرواتب، وسيطرتها على الكثير من موارد 

الدولة في المناطق الخاضعة لها.
وتؤكــد اللجنــة علــى ما ســبق عرضــه وبيانه مــن تحديات 
وصعوبات فــي تقاريرها الدورية الســابقة، وتشــدد على 
اعتبارهــا جزءًا لا يتجزأ مــن التحديات والصعوبــات الواردة 

في هذا التقرير.

التوصيات
قدمــت اللجنــة الوطنيــة فــي تقاريرهــا الدوريــة، البالــغ 
عددهــا 12 تقريــرًا، وكذلك في تقريرها الخاص بالســجون 
ومراكز الاحتجــاز في اليمن، عددًا مــن التوصيات الهادفة 
لتحسين وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية 
والسياســية والثقافية، والحد مــن الانتهاكات التي طالت 
كافة حقوق الإنســان، وتفعيل المحاســبة والإنصاف. إلا 
أن مســتوى التجــاوب وتنفيذ تلك التوصيــات ما يزال أقل 
من المســتوى المطلوب، وتضــع اللجنة في هــذا التقرير 
عددًا مــن التوصيات العامة، وكذلك الموجهة لكل طرف 
وجهــة على حدة، والمتعلقة بالوضع الحالي الذي تعيشــه 
اليمــن، وبالوقائــع التــي قامــت اللجنــة بالتحقيــق فيهــا، 
 ومراقبتها المباشــرة من الميدان لوضع حقوق الإنسان.

ى جميع أطراف النزاع: أ. توصيات إل
	1 تنفيــذ كافــة توصيــات اللجنــة الوطنيــة الــواردة في .

تقاريرها الدورية السابقة، والتقرير الخاص بالسجون 
ومراكز الاحتجاز في اليمن.

	2 الالتــزام الفعلــي بوقــف جميــع الأعمال العســكرية .
والهجمات التي تمس المدنيين والمنشــآت الحيوية، 
والعمــل الجاد على تثبيت الســام الدائــم المبني على 

احترام حقوق الإنسان في كافة المناطق اليمنية.
	3 اتخــاذ كافــة التدابير العمليــة لضمان حمايــة الحقوق .

والحريات الأساســية لجميع المواطنين، وتوفير بيئة 
آمنة للمدنيين دون أي تمييز أو استثناء.

	4 خصوصًــا . الانتهــاكات  كافــة  ارتــكاب  عــن  الامتنــاع 
الجســيمة كالقتل خــارج نطــاق القانــون، والاعتقال 
بالإفــراج  القســري، والالتــزام  التعســفي، والإخفــاء 
المعتقليــن  كافــة  عــن  المشــروط  وغيــر  الفــوري 
تثبــت  مــن  تقديــم  وضمــان  قســرًا،  والمخفييــن 

مسؤوليتهم عنها للعدالة.
	5 تعزيــز آليــات التبليــغ والمســاءلة بشــأن انتهــاكات .

حقوق الإنسان، وتسهيل التعاون الكامل مع اللجنة 
الوطنية للتحقيق فــي جميع مراحل عملها ومهامها 

الميدانية.
	6 ضمــان حماية الفئات الأكثر ضعفًا، لا ســيما النســاء .

والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات 
الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهم.



ى الحكومة اليمنية: ب. توصيات إل
	1 مواصلــة الجهــود لتعزيــز ســيادة القانــون، وضمان .

استقلال القضاء، ووقف أعمال الاعتقال التعسفي 
قضايــا  فــي  البــت  وســرعة  القســري،  والاختفــاء 
المعتقلين، وضمــان حصولهم على محاكمات عادلة 
وفــق القانــون الوطنــي والاتفاقيــات الدوليــة التــي 

صادقت عليها اليمن.
	2 تفعيــل دور المؤسســات الإيراديــة )النفــط، الغــاز، .

الجمارك، الضرائــب(، وتوزيع الإيرادات بشــكل عادل 
لدفع رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية، والضمان 
الاجتماعي، والمنتســبين للقوات المســلحة والأمن، 
الحكوميــة  الجهــات  وكافــة  القضائيــة،  والســلطة 
في جميــع أنحــاء اليمن، كوســيلة أساســية لتخفيف 
المعاناة الإنســانية، وضمان حصول المواطنين على 

الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية.
	3 إخضاع كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية لإشراف .

مركزي، ودمج جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية 
والداخليــة،  الدفــاع  وزارتــي  وســيطرة  قيــادة  تحــت 
وإخضاع جميــع مراكز الاحتجاز التابعــة لها، خاصة في 
عدن وحضرمــوت والســاحل الغربي ومــأرب، لرقابة 

قضائية كاملة وفورية.
	4 المواطنيــن . مطالــب  مــع  الإيجابــي  التعاطــي 

فــي  التدهــور  حالــة  علــى  المحتجيــن  والمواطنــات 
الخدمات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما 
ثورة النســاء، وتسهيل ممارســة الحق في التظاهر، 

والتجمع، والتعبير السلمي، وحمايته.
	5 إزالــة أي قيود تحد مــن فاعلية ومســاهمة المجتمع .

مجالاتهــا،  بكافــة  التنميــة  فــي  العامــل  المدنــي 
والغوث والمســاعدات، خاصة المنظمات النســوية، 
وتشــجيع المنظمــات المحليــة والدوليــة والوكالات 
الأمميــة التــي نقلت مراكزهــا إلى العاصمــة المؤقتة 
وأمــان. بسلاســة  مشــاريعها  تنفيــذ  علــى   عــدن 

ج. توصيات للتحالف العربي لدعم الشرعية:
	1 مواصلــة العمــل مع الحكومة الشــرعية لإعــادة بناء .

والعســكرية،  الأمنيــة  الدولــة  مؤسســات  وتوحيــد 
وتعزيــز دور الدولــة وحضور مؤسســاتها فــي كافة 
المناطــق، إضافة إلى دعم جهــود المصالحة الوطنية 

الشاملة المبنية على احترام حقوق الإنسان.
	2 قيام الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف .

بنشر نتائج تحقيقاته بشكل كامل وعلني حول الضربات 

 الجويــة التــي أدت إلى خســائر في صفــوف المدنيين.

ي: ى جماعة الحوث د. توصيات إل
	1 أشــكال . لكافــة  الفــوري  والوقــف  الهدنــة،  احتــرام 

الانتهــاكات ضــد المدنييــن والبُنــى التحتيــة، وضمان 
وقــف إطــاق النــار كخطــوة أساســية لبنــاء الثقــة 

والانخراط في مسار السلام.
	2 الأطفــال . تجنيــد  عــن  نهائــي  بشــكل  الامتنــاع 

واســتخدامهم فــي الأعمــال القتالية، وإعــادة جميع 
التعبئــة  ووقــف  وتأهيلهــم،  القُصّــر  المجنديــن 
الأيديولوجية، واستخدام النظام التعليمي والمخيمات 
الصيفيــة لنشــر خطــاب الكراهيــة وتجنيــد الأطفال 
وتعبئتهم فكريًا وعســكريًا، وسحب كافة التعديلات 
الطائفية التي أُدخلت على المناهج الدراسية، باعتبارها 

انتهاكًا لحق الطفل في التعليم وحمايته.
	3 رفــع الحصــار عــن مدينــة تعــز، بإعــادة ضــخ الميــاه .

المتوقفــة منــذ 10 ســنوات مــن الأحــواض المائيــة 
الحكوميــة إلى خزانات المؤسســة العامــة للمياه في 
مدينة تعــز، وفتح بقية الطرقات الرئيســية المغلقة، 

وإزالة شبكات الألغام التي تحيط بالمدينة.
	4 تقديــم خرائــط تفصيليــة بمناطــق زراعة الألغــام إلى .

الأمــم المتحدة والجهات المختصــة، والالتزام ببرنامج 
زمنــي محــدد لإزالتها، مع إعطــاء الأولويــة للمناطق 
الزراعيــة، ومصــادر  بالســكان، والأراضــي  المأهولــة 

المياه.
	5 الإلغاء الفوري لكافة الإجراءات العقابية الاقتصادية .

التــي تســتهدف المواطنيــن والشــركات والقطــاع 
الخــاص فــي المناطــق الأخــرى، بمــا في ذلــك: حظر 
تــداول العملــة الوطنية الصادرة عــن البنك المركزي 
في عــدن، ورفــع قوائــم الحظــر )القوائم الســوداء( 
المفروضــة على الشــركات والتجــار والمســتوردين، 
والتوقف عن اســتخدام جهاز »الــزكاة« كأداة للجباية 

غير القانونية والتمييز.
	6 الإفــراج الفوري عــن جميــع المعتقلين، بمــن فيهم .

النساء، والصحفيون، والناشطون، والأقليات الدينية، 
والبهائيون، ورجال الأعمال.

	7 إلغاء جميع القيود المنهجية على النساء، والسياسات .
والتعميمــات التي تفــرض قيودًا تمييزيــة على المرأة، 
ومن ذلك شــرط وجود »المَحرَم« للتنقل بين المدن 
المنظمــات  العمــل فــي  أو للســفر، والقيــود علــى 

الإنسانية والمجتمع المدني.



هـ. توصيات إلى المجتمع الدولي:
	1 تقديم المزيد من الدعم الفني والمالي للجنة الوطنية .

للتحقيق، لتعزيز قدراتها على رصد وتوثيق الانتهاكات 
بشــكل مســتقل وفعّــال، وتنفيــذ قــرارات مجلس 

حقوق الإنسان المتعلقة بدعم اللجنة.
	2 التنفيــذ الفعلــي لقرار مجلــس حقوق الانســان رقم .

2024/10/11م  فــي  الصــادر   37/A/HRC/RES/57
عــن طريــق ادراج بــاب خاص فــي الميزانية الســنوية 

للمفوضية يتكفل بتمويل المساعدة الموصى بها.
	3 حمايــة . وإدراج  الأحمــر،  البحــر  فــي  الملاحــة  تأميــن 

المدنييــن فــي اليمن كجــزء لا يتجــزأ من اســتراتيجية 
المجتمع الدولي.

	4 الوســائل . بكافــة  الدبلوماســي  الضغــط  مواصلــة 
عــن  المشــروط  وغيــر  الفــوري  للإفــراج  الممكنــة 
الدوليــة  والمنظمــات  المتحــدة  الأمــم  موظفــي 

المحتجزين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
	5 دعــم جهود اســتعادة الدولــة، وتعزيــز حضورها في .

كافة مناطق الجمهورية اليمنية.




